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 الخرطــوم – يواجه الســـودان معركة 
مفصليـــة أخـــرى فـــي طريـــق تجســـيد 
خطط الإصـــلاح الاقتصـــادي واقعيا من 
خلال دفع مبادرة المســـؤولية المجتمعية 
للشـــركات والتي تعول عليهـــا الحكومة 
من أجل توفير الوظائف والمســـاهمة في 

التنمية.
الاجتماعيـــة  المســـؤولية  وتكتســـب 
للشركات أهمية متزايدة في الاقتصادات 
المـــوارد،  ضعيفـــة  والبلـــدان  الناشـــئة 
حيـــث ينحســـر دور الدولة في النشـــاط 
الاقتصـــادي، ويزداد دور القطاع الخاص 

بما يعني إطلاقا قويا للسوق الحر.
وتعمـــل هـــذه الوضعيى علـــى كبح 
سعي الشـــركات لتحقيق الربح الأقصى 
وتعمل في المقابـــل لتحقيق الربح الأمثل 
الذي يعني مساهمة المنشآت الخاصة في 
تحقيق أهـــداف المجتمع بدلا عن الانكفاء 

على المصالح الفردية الخاصة.

ورغـــم مســـاعي الحكومة مـــن أجل 
الســـير في هذا الطريـــق، إلا أنها تواجه 
بعض العراقيل ظهرت في شـــكل مطالبة 
المجتمعات المحلية بولاية شـــرق دارفور 
للإســـراع في تنفيـــذ الاتفـــاق المبرم في 
أبريل الماضي مع شـــركات التعدين تجاه 

السكان.
بالتوظيف  المنطقـــة  ســـكان  ويطالب 
الفوري مع المشـــاركة في الإدارات العليا 
للشـــركات والتعاون وتصحيـــح العلاقة 
المحليـــة  والمجتمعـــات  الشـــركات  بـــين 
وإزالة كل المعيقـــات لضمان تنفيذ توجه 

الحكومة لزيادة الإنتاج.
وتأتـــي هذه المطالب فـــي ظل ظروف 
صعبة للقطاعـــات الإنتاجية في مختلف 
المجـــالات، وهو ما أعاد إلى الواجهة دور 
المســـؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال 
وتحويلها من تقديم الرعاية إلى التنمية 

المستدامة.
التي  المجتمعية  المســـؤولية  وتقـــوم 
وثق مفهومهـــا في المواصفة القياســـية 

(إيـــزو) علـــى فكـــرة أن تنتهج المنشـــآت 
سلوكا مسؤولا مجتمعيا ويجعل أداءها 
المتعلق بالمجتمع والبيئة جزءا مهما من 

قياس أدائها الكلي.
نفسها  الســـودانية  السلطات  وتجد 
فـــي موقف محرج من أجـــل المضي قدما 
في برنامج الإصـــلاح الاقتصادي المتفق 
عليه مع صنـــدوق النقـــد الدولي وكبار 
المانحـــين الدوليـــين بســـبب المؤشـــرات 
السلبية التي ما انفكت تدخل إلى المنطقة

 الحمراء.
وكانـــت وزارة الطاقـــة والنفـــط قـــد 
توصلـــت إلـــى تكويـــن آلية مثلـــت فيها 
الأطـــراف من أصحـــاب المصلحة وأطلق 
عليهـــا اســـم الآليـــة الرباعيـــة ضمـــت 
إلـــى جانـــب الـــوزارة شـــركات البترول 
والسلطات الولائية والمجتمعات المحلية.
ويصـــف المســـؤولون تلـــك العملية 
بأنهـــا آليـــة الشـــراكة الذكيـــة للتنمية 
المجتمعية بمناطق البترول بولاية شرق 
دارفور (الآليـــة الرباعية لحقـــول النفط 

والطاقة بالسودان).
وتضم شـــرق دارفور 5 حقول للنفط 
وهـــي تعد من أهم الولايات الســـودانية 
في إنتاج الخام. وكان مدير المســـؤولية 
المجتمعية في الوزارة إســـماعيل أبكر قد 
أكـــد مؤخرا أهمية تقـــديم الدعم من قبل 
شـــركات البترول تجاه مناطـــق الإنتاج 
في ثلاثة محاور أساســـية تشـــمل المياه 

والصحة والبيئة.
وتبدي الشـــركات العاملة في المنطقة 
استعدادها للتعاون التام مع المجتمعات 
المحليـــة وتقـــديم الدعـــم فـــي المحـــاور 
المذكـــورة وفق الميزانية المرصودة في كل 
عام، خاصـــة وأن التزام رجـــال الأعمال 
والمســـتثمرين عامـــل حاســـم في نجاح 

الإصلاحات.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرسمية عن ممثل شركة شارف للبترول، 
لـــم تذكر هويته، أن الشـــركة رصدت 1.5 
مليون دولار للمســـؤولية المجتمعية في 
مواقع عمل الشـــركة والتي تقع في ثلاث 

ولايات.
وتنفذ شـــركة بترو إنيرجي للبترول 
هـــي الأخـــرى مشـــاريع بتكلفـــة تقـــدر 
بحوالي 1.7 مليون دولار صرفت معظمها 
علـــى مشـــروعات خدمية وتبقـــى منها 

القليل.

ويعتبر الســـودان أحدث دول العالم 
التي تدخل إلى مجال رؤية المســـتثمرين 
في الأســـواق الناشـــئة الذيـــن يبحثون 
عن فـــرص في أماكـــن تنفتـــح فقط على 
أن  يعنـــي  مـــا  الأجنبـــي،  المـــال  رأس 
هنـــاك احتمالات للحـــدّ من مســـتويات 
 40 نحـــو  البالغـــة  المرتفعـــة  البطالـــة 
فـــي المئـــة من خـــلال توفير فـــرص عمل

للعاطلين
الحكومة  علـــى  الضغوط  وتزايـــدت 
من أجل الإســـراع في انتهاج سياســـات 
اقتصادية جديـــدة للحد من تراجع قيمة 
العملـــة المحليـــة ومحاصـــرة التضخـــم 
وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومساعدة 

الفقراء على تجاوز أزماتهم المعيشية.
ووضعت الســـلطات برنامجا محليا 
للإصلاحـــات يهـــدف إلى جعـــل الناتج 

المحلي الإجمالي ينمو بشـــكل تدريجي، 
وإزالـــة التشـــوهات وتحســـين القـــدرة 
التنافســـية وتعزيـــز الحوكمـــة وهو ما 
يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة 

تخفيف عبء الديون.

وتقضي خطة الإصـــلاح بإلغاء دعم 
الوقود الكبير لإفســـاح المجال للمزيد من 
الإنفـــاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج 
دعم الأســـر والإنفاق الصحي، كما سيتم 
توســـيع القاعـــدة الضريبيـــة من خلال 

ترشيد الإعفاءات الضريبية.

واتخذت السلطات تدابير تجاه سعر 
صـــرف موحـــد للجنيه الذي فقـــد قيمته 
بشكل كبير أمام الدولار وإرساء إجراءات 
مقاصة في الســـوق مقابل الحصول على 
التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان 
من خلال الانتقـــال الصعب إلى اقتصاد 

قائم على السوق يعمل بشكل جيد.
وكانـــت الخرطـــوم قـــد شـــرعت في 
تطبيق برنامج دعم للأســـر الفقيرة، أي 
نحو 32 مليون ســـوداني من جملة سكان 
البـــلاد البالغ عددهـــم 44 مليونا تقريبا، 
يهدف إلـــى تقديم الأموال نقـــدا للفقراء 
بغية تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية 

القاسية.
وسيســـتمر البرنامـــج بالاتفـــاق مع 
صنـــدوق النقـــد لمدة عـــام تقريبـــا، وإذا 
أثبتـــت العملية نجاحها فـــإن الخرطوم 

يمكنها الحصول على المزيد من القروض 
الماليـــة  المؤسســـات  مـــن  والتمويـــلات 
الدولية حتى تواصـــل تطبيق البرنامج 

على مراحل.
وقطعـــت الخرطـــوم شـــوطا كبيـــرا 
فـــي إعفـــاء ديونهـــا البالغـــة حوالي 50 
مليـــار دولار، من خلال تســـوية نحو 80 
فـــي المئة من ديـــون الدول المشـــاركة في 
مؤتمر المانحين الـــذي انعقد في باريس 
قبل أســـابيع، ومثلها مـــن ديون لدائنين 

آخرين.
كما استعاد البلد، الذي عانى سكانه 
من أزمات اقتصادية لســـنوات، بشـــكل 
تدريجي نســـق العمليات المالية الدولية 
والتحويـــلات النقدية العابـــرة للحدود، 
بعـــد رفـــع اســـمه مـــن قائمـــة الإرهاب 

الأميركية.

التزام رجال الأعمال والمستثمرين عامل حاسم في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد خبراء اقتصاد أن المســــــؤولية المجتمعية للشركات العاملة في السودان 
تعتبر طوق النجاة الذي ســــــوف يســــــهم في تعزيز البرامج التنموية للحكومة 
الانتقالية بشكل سريع، في ظل سعيها لكبح عجز موازنتها بسبب قلة الموارد 

عبر إلغاء الدعم تدريجيا، والذي شوه هيكل اقتصادها لسنوات.

جرعة أمل تخفف وطأة الظروف المعيشية

المسؤولية الاجتماعية للشركات تدعم جهود التنمية في السودان

 تونــس – أكــــدت أحدث المؤشــــرات أن 
صناعــــة الفوســــفاط في تونــــس لا تزال 
عالقــــة في دوامة الخســــائر رغــــم جهود 
الحكومــــة لإنعاشــــها، وذلك بســــبب عدة 
عوامــــل متداخلــــة أهمّهــــا الاحتجاجات 

المطلبية وقيود الإغلاق الاقتصادي.
وأظهرت بيانات حديثة نشرتها شركة 
فوســــفاط قفصة الحكومية على منصتها 
الإلكترونية، أن الإنتاج في النصف الأول 
من هذا العام لم يحقق المســــتهدف، حيث 
بلــــغ 1.27 مليون طن فــــي مقابل توقعات 
ببلوغــــه 2.1 مليــــون طن، ممــــا يعني أن 

العوائد التصدير قليلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن لطفي 
حمــــادي المدير المركزي للإنتــــاج بالنيابة 
في الشــــركة قولــــه، إنه ”رغــــم أن الفارق 

هو ســــلبي بنســــبة 40 في المئة بين ما تمّ 
التخطيــــط له وما تمّ إنتاجــــه فعليا، لكن 
مؤشــــرات الإنتاج تحسّــــنت خلال الربع 

الثاني من العام مقارنة بالربع الأول“.

وأرجــــع حمــــادي ذلــــك التراجــــع في 
الإنتــــاج إلى توقف كل أنشــــطة الشــــركة 
الحكوميــــة، التــــي تكافــــح إلى تحســــين 
مؤشرات الإنتاج رغم كل الظروف، بسبب 

موجة كبيرة من الاحتجاجات الاجتماعية.
وكانت تونــــس تنتج قرابة 8.2 مليون 
طن من الفوسفاط ســــنويا قبل عام 2011، 
لكنه تراجع خلال السنوات التالية بسبب 
الاضطرابــــات السياســــية والأمنية التي 
شــــهدتها البلاد، مما أفقد البلد أســــواقا 
كبيرة مثل البرازيل والهند، ولتتقهقر في 
ترتيــــب صدارة أكبر مصدري الفوســــفاط 

حول العالم.
وفــــي الســــابق كانت هــــذه الصناعة 
الاســــتراتيجية تــــدر عوائد ســــنوية على 
الخزينة العامة للدولــــة تقدر بنحو مليار 
دولار، إلا أنهــــا انحســــرت كثيــــرا خــــلال 

السنوات العشر الأخيرة بشكل كبير.
وقدرت وزارة الطاقة والمناجم، قبل أن 
يتم إلحاقها برئاسة الحكومة على خلفية 
فضيحة فساد في قطاع الطاقة قبل عامين 
ثــــم بــــوزارة الصناعة بعد ذلك، خســــائر 
النقص في الإنتاج بحوالي 34 مليون طن 
خلال العقد الماضي، بينما فاقت الخسائر 

المالية حاجز الـ6.7 مليارات دولار.
واســــتنادا إلى أرقــــام الإدارة العامة 
للإنتاج بالشركة، فقد قفز المعدّل الشهري 
لإنتاج الفوســــفاط من نحــــو 120 ألف طنّ 
فــــي الربع الأول من 2021 إلى أكثر من 300 
ألف طن في الربع الثاني، بعد اســــتئناف 
وحــــدات الإنتــــاج في الحــــوض المنجمي 

نشاطها.
ويقــــول المســــؤولون في الشــــركة إن 
فرص تحسين مؤشرات إنتاج الفوسفاط 
فــــي النصــــف الثاني مــــن العــــام لا تزال 
قائمــــة، ولكن ذلــــك يبقى رهين اســــتمرار 

عمل وحدات الإنتاج دون توقف.

 نيامي – تخطط مجموعة إيمي فينانس 
هولدينــــغ المغربيــــة لضــــخ رؤوس أموال 
إضافية في النيجر بهــــدف تطوير البنية 
التحتية، ضمن استراتيجية طويلة المدى 
تتبعهــــا الربــــاط لتعزيز مكانــــة وحضور 

الشركات المغربية في قارة أفريقيا.
وكشــــف عمــــر دوغاري رئيــــس بلدية 
نيامــــي أن المجموعــــة المغربيــــة القابضة 
ستســــتثمر 3.3 مليار دولار في مشــــاريع 
بنــــى تحتيــــة فــــي العاصمــــة النيجريــــة 
سيســــتغرق تنفيذها ثماني سنوات، وأنه 
تم إبــــرام اتفاقية بخصوص ذلك الســــبت 

الماضي.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
إلى أحمد لطفي رئيس المجموعة المغربية 
قوله أمام مسؤولين من بلدية نيامي نهاية 
الأســــبوع الماضي، إنّ ”عدد المشاريع هو 
ثمانية وســــتنفّذ على مدى ثماني سنوات 
وســــتكون غالبيتها بموجب عقود شراكة 

بين القطاعين العام والخاص“.
وتشمل المشاريع بناء مجمّع زراعي-
غذائــــي يتولــــى مهمة تســــمين مواشــــي 
وزراعة أعلاف وتشــــييد مسلخ وتصنيع 
لحــــوم وتربيــــة دواجــــن وإنتــــاج ألبــــان 
وأجبــــان، فضلا عــــن بناء مدينــــة جديدة 
تضــــمّ 36.960 وحــــدة إســــكان اجتماعي 

ومركز تسوّق على مساحة 1050 هكتارا.
وتشــــتمل بقيــــة المشــــروعات الأخرى 
على بناء ”مدينــــة ذكية“ على ضفاف نهر 
النيجر، وإنشــــاء منطقة صناعية ستكون 
وتركيب  للتصدير،  مخصّصــــة  منتجاتها 
20 ألــــف مصبــــاح لإنارة الشــــوارع تعمل 

بالطاقة الشمسية ومصنّعة في المغرب.

وهــــذا ليس أول اســــتثمار لشــــركات 
مغربية في النيجــــر، فالرباط حاضرة في 
هذا البلد منذ سنوات ولاسيّما في القطاع 
المصرفــــي حيــــث اســــتحوذت مجموعــــة 
البنك الشــــعبي المركزي، أحد أبرز البنوك 
المغربيــــة، فــــي 2017 على البنــــك الدولي 
لأفريقيا-النيجــــر، ثانــــي أكبر مؤسســــة 

مصرفية في البلاد.
ويولي المغرب أهميــــة قصوى لزيادة 
حضــــوره الاقتصــــادي فــــي دول أفريقيا 
وخاصــــة في غــــرب القارة، حيث تشــــكل 
الاســــتثمارات المغربيــــة في تلــــك المنطقة 
الأجنبيــــة  الاســــتثمارات  نصــــف  نحــــو 

المباشرة التي قام بها.
ويقــــول خبــــراء إن نمو اســــتثمارات 
الشــــركات المغربيــــة فــــي أفريقيــــا، فــــي 
الســــنوات الماضيــــة والــــذي مكنهــــا من 
انتزاع موطئ قدم لها في القارة، سيجعل 
أعمالها في المجالات المختلفة، التي تنشط 
فيهــــا ســــتزدهر بشــــكل أكبر مــــع دخول 
منطقة التجارة الحرّة القارية حيز العمل 

منتصف هذا العام.
وخلال الســــنوات الخمــــس الماضية، 
عــــززت الربــــاط اســــتثماراتها الخارجية 
بالقارة حيث دعــــم حضورها الاقتصادي 
في الســــاحة الأفريقية، بفضل جيل جديد 

من الاستثمارات على قواعد الشراكة.
وأشــــارت بيانات مديرية الدراســــات 
والتوقعــــات المالية المغربية نشــــرتها في 
مايو الماضي إلى أن الاستثمارات المغربية 
في أفريقيا ارتفعت من حوالي 907 ملايين 
درهم (101 مليون دولار) في 2007 إلى 5.4 

مليار درهم (600 مليون دولار) عام 2019.

وقالــــت المديريــــة فــــي تقريرها حول 
”إن  الأفريقيــــة“،  الاقتصــــادات  ”ملامــــح 
هذه الاســــتثمارات تتكون بشكل أساسي 
مــــن اســــتثمارات مباشــــرة فــــي بلــــدان 
أفريقيــــا جنــــوب الصحــــراء، وتمثل هذه 
الاســــتثمارات 47 فــــي المئة مــــن إجمالي 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية“.
وتشـــمل مشـــاريع الشـــراكة ولاسيما 
قطاعات حيوية كالبنية التحتية والتطوير 
العقـــاري والكهربـــاء والصيـــد البحـــري 
والصحـــة والنقل والمصـــارف والتأمينات 
وغيرهـــا، كنقطـــة وصـــل لدعـــم الروابط 

الاستثمارية والتجارية بين الطرفين.

وعلــــى ســــبيل المثــــال، يحظــــى بنك 
أفريقيــــا، بمكانــــة متميــــزة فــــي القــــارة، 
باعتباره مجموعــــة مصرفية مغربية ذات 
علامات تجارية متعددة، تتواجد بحوالي 
30 دولة منها أفريقيا وتشــــغل أكثر من 15 

ألف شخص في جميع أنحاء العالم.
وأوجــــد حضور البنــــوك المغربية في 
أفريقيــــا نوعا من التكامل الاقتصادي بين 
الربــــاط ودول القــــارة، لأنــــه يجذب كبرى 
الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في 
المغرب والتحالف مع شركاته للتوسع في 

أفريقيا.

صناعة الفوسفاط التونسية

عالقة في دوامة الخسائر

مجموعة إيمي فينانس المغربية

ر البنية التحتية في النيجر
ّ
تطو

العراقيل لا تزال قائمة

3.3
مليارات دولار ستضخها فينانس 

في 8 مشاريع بينها مدينة ذكية 

ومجمع غذائي ووحدات سكنية

5
شركات تعمل في قطاع التعدين 

أبدت التزامها بمعاضدة جهود 

الحكومة في التوظيف والتنمية

1.27
مليون طن أنتج في النصف 

الأول من 2021 وهو أقل من 

المستهدف بواقع 40 في المئة

تقديم الدعم من قبل 

شركات البترول يشمل 

المياه والصحة والبيئة

وزارة الطاقة والنفط


